
د  ،11   2024 ،)خ( 01ا
 

447 

 

ا  ر  ر ا ا   م  ا ا   ا
Freedom of press criticism from the perspective of Algerian 

media laws 
 

ي  souaad dahili * سعاد دا
 

ران  فلسفة زائر( –،محمد بن أحمد02جامعة و  )ا

 sahbi Fayçal  فيصل صاح
 

 إعلام
ران  زائر( –أحمد بن بلة ،01جامعة و   )ا

 
*********************  

ص     :م
ة لا ي عية وقانونية،ترسم من ج شر عدام منظومة  ب خطابا نقديا جادا، ظل ا في أن ي مكن لل

ل  حدود الممارسة النقدية ذا نجد أن   ا،ل ة أخرى تح وتحصن ممارس ا،ومن ج وتحدد ضوابط
ن  عات والقوان شر ح ومبعلامال ل صر ش ون تحديد إطار ممارسة النقد وشروطھ،إما  أو  اشرية ي

ة  وم حر ة  علاميدخل ضمنيا  مف ة الرأي والتعبباعتبار أن حر دخل نطاق  ،النقد جزء من حر و
ي ومن خلال القراءة التحليلية للمواد القانونية  .علامالذي يخضع لھ  ممارستھ ضمن النطاق القانو

ةعلام زائر ة  ،نحاول ية ا ذه الورقة التعرف ع حر ن من خلال  في  قوان ممارسة النقد ال
ة علام زائر   .ا

لمات المفتاحية  ة،الممارسة النقدية،قانون : ال ر افة،ا في،ال زائري  علامالنقد ال   .ا
Abstract:  Journalists cannot adopt serious critical discourse in the absence of legislative 
laws that delineate the limits of critical practice on the one hand, defines its and controls, on 
the other hand ,protect and support its practitioners.Therefore ,We find what in media 
legislation and laws, the framework and conditions for the exercise of criticism are either 
explicitly or directly defined .or is including implicitly in the concept of media freedom, since 
freedom of criticism is part of freedom of opinion and expression and the scope of its 
exercise falls within the legal scope to which it is subject. Through the analytical reading of 
the Algeria media legal materials, this paper identifies the freedom to practice press criticism 
in the Algerian media laws.       
Keywords: Press criticism, Press, Freedom of critical practice, Algerian media law. 
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  :مقدمة .1

ت لقد    جتمابي افة ع مدار التطور التار و  العديد من الدراسات ع أن ال
تمع،فبالإضافةعلامو  ام  ا ا إ  ي،تقوم بدور  ة،تقوم للممارس خبار وظيفة 

ا  نقد  مية،ألا و الوظيفة النقدية،ال يتج دور ا أ بوظيفة أخرى لا تقل ع
تمعية،ونقد السل تلفةوضاع ا ا ا يئات الدولة ومؤسسا افة . طة،ومراقبة  فال

ا للوظيفة النقدية،لا  د تكتفي من خلال ممارس و حداثب بل تحاول ،القارئ بالأخبار و
ا و  ا وتفسر حداث يتعلالشرح ط  املة،من خلال ر ع  دف إحاطتھ بالوقا ا، ق عل

ا،من شإ  بالسياقات والعوامل ال أدت ما مرحلة إ  أنھ أن ينقل المتلقيإنتاج أك ف
دراك خبار و  .للأحداث و

في لا يمارس اعتباطيا،بل لھ قيم وحدود مرسومة وشروط    ذا نجد أن النقد ال ل
ا،من و موضوعة، شمل الموضوع  أن يتخذ النقد وسيلة إعلاميةبي لھ،وأن 

توفر  سنةع المنقود،موضوعا ثابتا وموجودا،و ة العامة،مع  النية ا و تحقيق المص
ون مراعاة  صية، عيدأسلوب النقد أن ي ياة ال ح والقذف والتعرض ل  عن التجر

يفة ة النقد الذي تمارسھ ال ساسية ل ان  ر ا تمثل  ل ذه الشروط  أو  و
 .يةعلامالوسيلة 

ي، العت او   شر والقانو ال الذي يؤطر الوظيفة اال آليات  حددلنقدية وا
ا،ممارسوميادين  عات  نجد  حيثا،وكذا ضوابط شر ية العالمية علامال

تلفة عضا ي للنقد يتضمنھ الدستور والقانون  ، ل علامالدول تخص إطار قانو ش ي 
ح عضصر وم النقد ،و ل مف افة و  خر يخ ة ال وم حر ا  علام مف سند ل و

ينفس التنظيم ا شر والقانو  .ل
ن   زائر تملك مجموعة من القوان ة و  وا عات ال تنظم حر شر وتحدد كيفية ، علامال

ل  ش ة التعب يدرج  في لوظيفتھ،كما نجد أن النقد باعتباره جزء من حر ممارسة ال
ح ا أو  صر موع من  وانطلاقاية،علامضم ضمن قواني من القراءة التحليلية 

ن ا ة،يتمحور علاملقوان زائر ساؤل اية ا ذا المقال  لرئال ة :حول ل ر ما  ا
ن  في ؟ علامالممنوحة ضمن قوان ة للنقد ال زائر   .ا
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في ووظيفتھ .2 وم النقد ال  :مف
في 1.2 وم النقد ال  :مف

وم عت    فيمف يممن  النقد ال شأة حديثة المفا تم بتعدد ال ،ال فو ال  تعار
ن أو  حكم ع تصرفأو  عليق بأنھ :ھعرف البعض نجد أنحيث لھ، أسندت عمل مع

ص المنقود عرفھ،بأنھ إبداء رأي،. بدون قصد المساس  خر  ن البعض  واقع أو   ح
ن، تمعأو  مع م ا حقق النفع العام ، موضوع ما،   .و

و النقد الذي يبحث     في إذن  كم ع قيمتھ أو  أمرفالنقد ال يناقش عمل ل
عليق ع تصرف وقع فعلا عرف بأنھ  ئاتھ،كما  و حكم ع أو  وتمي حسناتھ وس

نو واقعة مسلمة، ص مع عبد (بداء الرأي  أحد التصرفات دون المساس مباشرة 
الق،إ،  .)60،صفحة2002ا

ف كما نجد أيضا    في عر في،أنالنقد ال ش لل و تارة   ،ومصدر النقدالناقد ھ 
ون  في باستخدام إحدى الوسائل  في و الذي يمارسھ ال في  ية علامالنقد ال

ن ث ما يكشف المساوئ  ھطوي ع حقو شر و اسن مع تحري و   كتابة و عزز ا ما 
ة والموضوعية من دون التعرض ا أو  المس بذات صاحب الفعل المنتقدأو  الصدق وال

فراد وتارة أخرى .)589،صفحة 2017سام،ص،اب("شرفھ و حق  في  عت النقد ال
راء  النقد م الصا العامأو  التعليقو   إبداء  ن، تخذ الوسيلة ، مناقشة عمل مع و

  .ية موقعا لھعلام
في    رةأو  حدثأو  قصد بھ إبداء رأي إزاء قضيةعموما يفالنقد ال عت عملية و  ،ظا

مي ةتقييمي رمملل ةوتقو تلفة، ارسات والمواقف والظوا شمل النقد تصرفات ا كما 
م المساس أو  انةأو  الشتمأو  القذفأو  السبإ  دون تجاوز ذلك.اص وأعمال

صيةو  مشرف م ال   حر
افة 2.2 مية الوظيفة النقدية لل  :أ

افة   ام :"،جملة منيقصد بالوظيفة النقدية لل افة  الم ا ال ب أن تقوم  ال ي
ة السلوكيات  عر ات و ا ن نحرافات وف  خطاء و لل وكشف  تأش مواطن ا

ة إبداء الرأي ة العامة،فضلا عن حر نقد السياسات ،المرفوضة ال تتقاطع مع المص
ة القائمة ر افة  إطار ا الات  وضاع السلبية  ا خلاع المسؤولي و  ة والمن 

تمع ي القائم  ا ،ح،("والقانو    ).85،صفحة2013ع الفلا



في م  460 - 447ص ص  ة ممارسة النقد ال نحر   ...ن منظور قوان
  

ي   ، فصاح/، سدا

  

450 

افة من خلال الوظيفة النقدية،   مية ال حداث حيث تتج أ  التعليق ع 
الظروف  ا و لفيات ال تحوم حول ا بمختلف السياقات وا ط ا ور ا وتفس وتحليل

م العإ  للوصول والعوامل،  سمح الف حداث،مما  خبار و ذه  عاد  لفيات وأ ميق 
ور  ن جم و مة  رسم سياسات الدولة والمشاركة وا و ذه العملية  ت قادر ع المسا

ا ومتفاعل كذلك مع مختلف القضايا  صلاحات ال تباشر ا و التغ و  برامج
تمعية  .ا

افة وفعالية    تمع،ال اوظيفيرتبط دور ال ة الموجودة  ا ر  نقدية بمساحة ا
ة  ن وحر ة الممنوحة للمواطن ر ن مساحة ا ناك ارتباط وثيق ب ل  علامف ش

ة الرأي  ا جزء من حر افة وال بدور ة ال عام،باعتبار أن حق النقد يمثل جزء من حر
اف.)10،صفحة2014عمر سليمان،م،(والتعب ة من شأنھ كما أن وجود النقد  ال

ة التعب تمعمام إ  دفع حر  . ا
في إذنكما    ع  يمثل النقد ال تمع وال  احدي تجليات الممارسة الديمقراطية  ا

كم من خلال  سمح بنوع من المشاركة  ا كم وممارسة النقد  مشاركة الشعب  ا
ما أن للنقد الدور ا ،رقابة ونقد أعمال السلطة نظمة و ط  زعزعة استقرار 

تمعات فقد يؤدي سوء استخدامھ ذا المنطلق نجد أن و  .عواقب وخيمةإ  وا من 
افة أداة من  النظم الديمقراطية وشبھ ديمقراطية تمارس النقد،من منظور أن ال

لمان، أدوات الرقابة ا شأن ال امج  ينوب الإعلامف، شأ ور  مناقشة ال م عن ا
بدة وح  بلدان العالم الثالث،او  ن نجد  النظم المس ا، ح مارس يطط ونقد

افة مؤسسة من مؤسسات الدولة ا،، النقد،من منظور أن ال  وأداة لتدعيم برامج
ا،و  ل حر  و ن إومخططا ش ون وقات، عضجد النقد  ا،ل ي عاز م ا بلد بإ ر أ تظ

ة التعب   .لا يقمع حر
ة ال  .3 ن حر ة علامنقد وفق قوان زائر  ا

 :1982 علامقانون  1.3
عد 1982لسنة  علامقانون عت     زائر، في  ا ،أول قانون منظم للمجال ال

ذا القانون سيطرة  علامالفراغ الذي عرفھ  ،وقد عكس  ي والتنظي ع مستوى القانو
افة،والمتمثل  ا علامالسياسة ع  يوال ا ش تباع النظام    .زب الواحد و
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ذا القانون أن    زائري،حيث جاء  مضمون  علاملقد اعت  حق من حقوق المواطن ا
ق  :"أن منھ)02(المادة الثانية  عمل الدولة علاما ن، ميع المواطن ع  حق أسا 

امل وموضو ة علامفممارسة ".توف إعلام  دفھ خدمة الثورةموضوعو  بحر ان   ية،
ذا ما  ا،و ا وجزء من سياد داف الدولة آنذاك،باعتباره قطاع من قطاعا اكية وأ ش

وأكدتھ  ت أن )01(مادتھ  قطاع من قطاعات السيادة  علام: "منھ حيث اعت
ع  ش علامالوطنية، ختيارات  ،و إطار  ر الوط ة التحر اكية بقيادة حزب ج

عمل  ما الشعبية  ددة  الميثاق عن إرادة الثورة،وترجمة لمطامح ا ع  علاما
داف الوطنية ا لتحقيق  ل القطاعات وتنظيم ل  علام كما أن ممارسة".عبئة  ب

ة يديولوجية للبلاد،والقيم ،يندرج )03(المادة الثالثةحسب  حر ختيارات  ضمن نطاق 
ثقة عن الميثاق الوط خلاقية ات القيادة السياسية المن ستخدم  ذلك .للأمة،وتوج و

عة حسب مضمون  ات متخصصة، )04(المادة الرا شر ة عامة،و ات إخبار ووسائل  شر
ة  .سمعية بصر

ة النقد ما   عة،أن ممارسة حر ر ذه المواد  وم  ستخلصھ من جملة  يندرج ضمن مف
ة  قطاع من قطاع  علام نطاق محدد ومشروط،باعتبار  يمارس الذي، علامحر

االدولة وجزء من  شرف ع  ،سياد ات القادة السياسية،و خبار تخضع لتوج ل  و
زة  ج ل من مديرو  ا  ذاعة والتلفزة علامتنفيذ نباء و الة  م و تلفة بما ف ية ا

افة ذا ما نجده  مضمون مادة ،وال ل ما) 05(و التا  شر يخضع  من القانون،و ي
 .لرقابة

في موظف لدى الدولة،ولا    ذا القانون،ال حدود عدى تتومن جانب أخر اعت 
ة  ممارستھ عبئة علامر داف الوطنية و خبار وفق مايخدم أ ،نقل المعلومات و

اما ذا ما ،الثورة بمبادئ لشعب لذلك،وال حيث جاء  ، )35(المادة  نصت عليھو
ل مسؤولية "ع أنھا مضمو ف ب في ا امعمل ال داف  وال ع تحقيق أ

ر الوط ة التحر زب ج ساسية  ا النصوص  ت المادتان". الثورة،كما تحدد  كما اعت
في  الوصول  أن )47(و)45( ة ال ون مصادر ا إ  حر  إطار الصلاحيات ي

ولة لھ قان ة وكرامة ا من الوط والمعلومات العسكر ونيا،ماعدا تلك ال تمس 
ة اكمال تدخل ضمن مخالفو  المواطن وحقوقھ الدستور ات ا    .ة للآداب العامة،ومجر

افة وكذا إ ة ال ة الن حر فيحر مھ من و  ،محددة شروط ةمرتبط،نقد ال ذا ما نف
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في  عأي لمة صلاحيات مخولة لھ قانونيا، لمواضيع ا لبعض يتحا التطرق أن ال
ا الاتوا مثل ،)48(و) 47(نصت عليھ المادتان  كماال تدخل ضمن السر الم ،وم

ي قتصادي وأمن الدولة وأسرار التحقيق القضا أو  شر،و حال السر العسكري و
اأو  إذاعة أخبار خاطئة ا المساس بأمن الدولة وقواني ا  مغرضة من شأ حسب واختيارا

س من ستة منھ )101(المادة  ر) 06(عاقب با غرامة من  )03( ثلاثإ  أش سنوات و
ن فقط20.000دجا 5.000 ت  .دج،أو بإحدى العقو

ن الممارسة النقدية،   الوحيد   علامو قانون ،1982عت قانون أما فيما يخص تقن
زائر،الذي تضمن مواد خاصة بالنقد ح ومباشر ا ل صر ن  ش و )121(من خلال مادت

في وحدوده فقد نصت المادة  تاال حدد)125( وم النقد ال لا :"ع أنھ )121(مف
ل النقد الرامي مة من جرائم القذف إ  ش ا جر ن وتنظيم المصا العمومية وس تحس

ادف والموضو:" فنصت ع أنھ) 125(أما المادة ". عد النقد ال الصادر بدافع من  لا 
ص صاحب العمل  ن وترقية الفن الذي لا يقدح  شرف واعتبار ال رص ع تحس ا

  ".الف من قبيل جرائم القذف
ن المادتان لكن ما نلاحظھ   ات ذا القانون حصرأن النقد    وا  ن  ال  مجال مع  ا

،كما خدم المصا الف ون بناءا و ذا النقد أن ي ط   ص ب ولا يمسة العامة ش ال
تھ لا اعت قذفا،وحر عبارة .و ا"وارتباطھ  ن تنظيم المصا العمومية وس ،  "تحس

في عن ألا يتجاوز نقده  ن"دعوة قانونية لل و يفسر عدم اقتناع المشرع "التحس ،و
زائري بالدور الذي يؤديھ النقد بخلاف خدمة الصا العام  . ا

ذا ا كما  ل تطرق  ش عض مواده  وانب من الممارسة النقدية   لقانون كذلك 
،من خلال  ون للمواضع ال شارة ضم ا ي النقد الذي يمسالنقد ممنوعا ف س  ، رئ

حزاب، يةيالدولة ومؤسسات الدولة وكذا  رائم التعب ا،دخل ضمن ا عاقب عل  و
ن )118(المادة  حسب ر س من ش نإ س)02(منھ با  دج3000وغرامة مالية من ) 02(ت

ما،كما  ،دج30.000إ  إحدا موجھ لأعضاء القيادة  )119(المادة  حسب ل قذف أنو
ومة،أو زب والدولة ع مستوى إ  السياسية وا المؤسسات السياسية الوطنية ل

س من  عاقب عليھ با ، اب الوط غرامة مالية من  سنة،إ  أيام) 10(ال دج 3000و
انة المتعمدة )122( مادتھ كما يمنع القانون .دج 10.000إ النقد الذي يتضمن إ
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س من  ية با جن ومات  الموصوفة ال ترتكب حيال ورؤساء الدول وأعضاء ا
ر غرامة مالية من إ  )01(ش ن30.000إ  دح 3000سنة،و ت ن العقو ات   .دج،أو بإحدى 

مة القذف من خلال إ  حدوده المرسومة)119(المادة  حسب أما النقد الذي يتجاوز    جر
اص شرف  صياتأو  المساس  ية و  القادة السياسية والوطنيةو  بال ز ع ا

س من عشرة  عاقب عليھ با ، اب الوط غرامة من إ  أيام) 10(المستوى ال سنة و
ن فقط10.000إ  دج3.000 ت عاقب ) 124(فت المادة كما أضا.دج،أو بإحدى العقو أنھ 

ة العامة، ل قذف وشتم خبار ات  شر ن ـباستخدام ال ات   حق المواطن شر و
ن  ة،طبقا للمادت ات) 299(و) 208(متخصصة،ووسائل بصر كما أكدت .من قانون العقو

انة ترتكب حيال رؤساء البعثات وأعضاء البعثات )123(المادة  ل إ ع أن 
عالديبلوماسية س من عشر ، ا با غرامة مالية من إ  أيام) 10(اقب عل سنة،و

ن فقط1.000إ  دج3.000 ت ن العقو ات  . دج،أو بإحدى 
ة من   نية ،1982 علام جاء قانون  ج عطاء نوع من الم افة و نة ال  لتنظيم م
ةو  ر يمنة وسيطرة الدولةا ة أخرى  ت معظم مواده  ،و،غ أنھ كرس من ج تم

سمح لھ فقط مة إيديولوجية و في م مة ال مر حيث جعل م لزامي و ع   بالطا
ن  ا أو  بالتا أي انتقاد لسلطة) 125(و )121(بالنقد البناء كما حددتھ المادت مؤسسا

ه العقاب ون مص  ضدمادة للإجراءات العقابية ) 43(حيث خصص "يديولوجية ي
ن  في ذا س من قبل ممارال نةل ات بقانون "  الم و قانون إعلام "العقو  .أك مما 

ذا راجع ل عد و ة  زائر ومة ا ا ا و ال وضع عد الصياغة  ذا القانون  ون 
زب الواحد الذي أكد  مؤتمره  جم من خلالھ التوجھ السيا ل ستقلال وال ت

ع المنعقد سنة  مية 1979الرا اره قطاعا حساسا من قطاعات واعتب علامع أ
تمام  ات دون  ذا القانون الذي يركز بالأخص ع العقو يات  الدولة،مما يفسر حي

   .)53،صفحة 2017ارون،م،(ي علامبخصوصيات العمل 
  :1990 علامقانون  2.3

ل 90/07 علام قانون تع   م 1990المؤرخ  أفر ن ال أرست قواال،من أ د عقوان
يجة لفتح مجال التعددية السياسية،ال علامالممارسة  زائر،والذي جاء ن ية  ا

ا التعددية  عد إصدار دستور  ية،علامأفرزت بدور ان ذلك  د  ،حيث تم1989و المش
ات ومساحة ي آنذاك علام شر ادة عدد ال بحركية إعلامية غ مسبوقة من ناحية ز
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ة والتعب المما ا السياسية  نوحة،حيث تمر ا ا وتوج ات بمختلف أنواع إصدار الدور
يديولوجية  .و

زائري  إعلام حر،حيث 1990 علاملقد عمل قانون    ،ع تأكيد ع حق المواطن ا
ق  "قد تضمنت أن) 02(المادة الثانيةنجد  طلاع علاما  يجسد حق المواطن  

املة وموضوعية ع تمع ع الصعيدين الوط  بكيفية  م ا راء ال  ع و الوقا
ساسية  التفك والرأي والتعب علاموالدو وحق مشاركتھ   ات  ر  ".بممارسة ا

ام كرامة  علاميمارس حق :"نصت ع أنھ منھ)03(أما المادة الثالثة  ة مع اح بحر
سانية، صية  ارجية والدفاع الوطومقتضيات السياسة  ال  ".ا

ن   أن القانون اعت أن من حق ، )03(و)02(ما يلاحظ من خلال القراءة التحليلية للمادت
شغالاتھ وأرائھ،و  ة عن ا ع بحر زائري  إعلام موضو  الموضو  علامالمواطن ا

ح و إعلام ،)40(المادةحسب  نطوي ع الصدق  التعليق ع  ھ و التا ،داثنز  و
م أن سمحيف خبارا ةممارسب ھ  ة لنقد من خلال التعليق ع  سم المعا ية علام،وت

بتعاد قد ب ان عن القذف الذي أكدتھ نفسالصدق والموضوعية  الطرح،و  م
ال المادة، الف ي مفتوح للمناقشة النقد علامبمع أن ا ر عن الرأي ا والتعب ا
ذا  ال للمناقشة  أن ع نصت ال، )10(ة العاشرة دالماتأكده كذلك  ماو ون فتح ا ي

زة  باستخدام انية التعب عن تيارات الرأيالمساواة   ال تضمن علامأج   . والتفك إم
افة ،199علامكما أعطى قانون    ة ال ر زائر دافع  ا من قبل ا د ش ،لكن لم 

فاظ ية،كضرورة اعلامالشروط والضوابط ال تحدد الممارسة  فرض مجموعة من
سان وحماية الوط حسب  القانون ذا وألزم ) 03(ن ال نصت عليھ المادةع كرامة 

افة، )26(المادة ف الوطنيةال ية،أو  سواء ال شر مواضيعجن يمكن أن  عدم 
سان و تمس عرض و  ة بالقيم الوطنية وكذا حقوق  عت محرض ع العنصر ل خ 

ن نجد أيضا  .ح بالإعلانأو  اأو  الصورةوالعنف،ب  )37(والمادة  )36(تانالماد ح
شره للأخبار منھ،تضمنتا أيضا  ا   ام  ل في  عض الشروط ال يجب ع ال

ل ما يمس الوحدة الوطنية و ممارستھ للنقد و  بتعاد عن  ا، ،وأن ومن بي من الوط
ةيمس  زائري، حر بتعاد عن مواضيع ال تدخل ضمن أسرار الدفاع و المواطن ا

اتيجيةأو  الوط سمعة والبحث أو  أسرار اقتصادية إس دبلوماسية،و كذلك ما يمس 
ي  .القضا
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ا النقد دون ش أن فيما يخص ممارسة    افة بما ف ة ال ة احر لمساس بحر
ذا النقطة حيث  .) 40(والمادة ) 36(المادة أشارت إليھ  الذيفراد، لم يفصل المشرع  

صيات العامة،ال من المفروض أن  صية وحياة ال فراد ال ن حياة  ناك فرق ب أن 
ا المرتبط بمصا العمومية ا بحكم مجال عمل ا والتعرض ل ع أساس أن النقد "نقد

ة الرأي رأي يتعلق بالتصرف،لا بصاحب التص غ ذلك يخنق حر ن القول  رف،و
اب النقد لة ا ن مش ،و ص لا علاقة لھ بالنقد مادام الناقدإ  والتعب لم  ذات ال

اعتبار صاحب العمل والتصرف،حيث إن تأثر أو  النيل من شرفإ  يتجاوز موضوع النقد
عزى أحيانا ن العمل والذاتإ  صاحب العمل  ة الفصل ب د أحم("صعو

 . )202،صفحة2008،م،السبعاوي
عت قانون    ا القانون ،أن النقد الذي يحمل 1990 علامكما  عاقب عل مة  انة جر  ،إ

انة رؤساء الدول الذين يمارسون )97(فقد نصت المادة  ل من يتعمد إ أن 
ر س من ش م،با ام غرامة ماليةإ  )01(م انة رؤساء أن)98(المادة  تضمنت.سنة،و  إ

ا ا ، البعثات الدولية وأعضاء س من عشرة عاقب عل غرامة  سنة،إ  أيام) 10(با و
ن  اوح ماب الدين  شملالنقد الذي أما فيما يخص  .دج30.000و.دج3.000مالية ت

ذا  ت أن  ا القانون،إذا ث عاقب عل مة  ا المشرع جر ة،اعت ديان السماو سلامي و
دف زدراء،فقد ورد  المادة حإ  النقد  ل من يتعرض للدين ) 77(تقار و  أن 

انة سواء بالكتابة ة بالإ ديان السماو ا  أو  الرسمأو  الصورةأو  الصوتأو  سلامي و
س من ستة أو  بأي وسيلة أخرى مباشرة عاقب با ) 03(ثلاث إ  )06(غ مباشرة،

اوح ماب سنوات، غرامة مالية ت ن 50.000و دج10.000ن و ت ن العقو ات دج،أو بإحدى 
 .فقط

يجابية ،ا1990 علامبالرغم من أن قانون    وانب  عض ا ممارسة  تخصحتوى عل 
د من  ن وأيضا ا افة  إطار إعلامي متعدد،مقارنة بما سبقھ من القوان ة ال حر

ة، افة المكتو ار ال ه البعض أنھ يقلصاحت ة، إلا أنھ اعت ر ذه ا لاحتوائھ ع من 
تضمن  عدد من المواد العقابية القاسية يم غامضة وغ محددة،حيث وصف و مفا

ات لاحتوائھ ع المواد  ن تراوح  )87(و) 86(بقانون العقو ات بال ال تتضمن عقو
ن  ا )10(إ  خمس)05(ماب شر عمدا أخبار خاطئة ومغرضة من شأ ل من ي سنوات ل

عرض صاحب المساس  ض يمس الوحدة الوطنية  ل تحر بأمن الدولة والوحدة الوطنية،و
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ة من سنة  عقو ة  شر ن )5(إ خمسة )1(النص ومدير ال اوح ماب غرامة مالية ت سنوات و
ن100.000وج د 10.000 في نإ  دج مما جر العديد من ال  .ال

لاحظ من خلال القراءة   ة هالتحليلية لمواد و ا محصور  الممارسة النقدية،أن حر مجال
ة وضيق ر ال الممنوح  في للمواضيع ،علام،متعلق با ة ال ع أن معا مما 

ة تبقى محدودة وممادة  ولا 1990 علامقانون  كما أننا لا نجد ، بحر النقد  تضم مف
انتا موجودتان  قانون  ن اللتان   –حذفتا  1982لسنة  علاموتحدده،فح المادت

زب الواحد ي -125و المادة 121المادة عد يومن المفارقة أنھ  ظل ا ح قانونيا النقد ولا 
غفل المشرع  ن  صعلاملك  ظل التعددية ذقذفا، ح  خض(لية والسياسية و 

،و    ).355،صفحة 2020وزنا
 :2012القانون العضوي للإعلام  3.3

يجة ،2012علامقانون جاء لقد     ا السلطة ن صلاحات ال باشر موعة من 
ي يع العر عد ثورة الر ة،خاصة  زائر خ ،ا ا رفع حالة الطوارئ بتار  ،22/02/2011أول

ا  عد ا المشروع،إجراء و د دفسلسة من المشاورات ال ش انت  ا  فتح إ  من ورائھ ل
ال لل ن كجزتا راء أمام المواطن صلاحات ال تقوم عب عن  ،حيث دخل اء من 

 علام،والذي حل محل قانون 2012يناير  2القانون العضوي ح التنفيذ  
 .بابا)12(مادة موزعة ع )133(،والذي يحمل  طياتھ 1990

زائري  إعلام ل 2012لسنة علاملقد جاء قانون    ة ع حق المواطن ا يؤكد من ج
ع روح امل وموضو م منھ أن باب النقاش  لتعدديا،يتم بالطا ار،مما يف ف للآراء و

راء مسموح، ع أن يمارس منھ،) 02(نصت المادة الثانية  حيثوالطرح مفتوح واختلاف 
سلامي ومتطلبات  علام ة الوطنية والقيم الثقافية والدين  و ام ال ة،و ظل اح بحر

ة أخرى . من الوط ةذه اممارسة وسائل القانون  حدد ومن ج عتماد ر ،من خلال 
ل  ة و الموجودة علاموسائل ع  ة والسمعية البصر ونية ح ،المكتو حيث لك

شطة :"أنھع  )03(مادتھ الثالثة جاءت   ذا القانون علاميقصد بأ وم  ، مف
شر ل  ع أحداث ورسائلأو  العضوي، ارأو  آراءأو  بث لوقا  أية وسيلة عمعارف،أو  أف

ة ور أو  متلفزةأو  مسموعةأو  مكتو م ة ل ون موج ونية ت    ".فئة منھأو  الك
وم 2012 علام، أنھ غ قانون )03(الثالثة لمضمون المادةبالنظر  ظيلاح   ،  مف

عت حق المواطن  المعلومة،علام ان  عت عدما  عط،أصبح  شاط،و ذا مجرد  ي 
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ة التعب و  ف إشارة ع نية المشرع  تقييد حر ذا  .علامالتغي  التعر خاصة أن 
ا ا ونقد حداث بدلا من التعليق عل ع و في ناقلا للوقا ح أن  ،القانون جعل من ال

بد لفظ ن ع :"وال تنص ع)40(للإعلام  مادتھ  1990 قانون "التعليق "تم اس يتع
ف أنال ل صرامة أخلاق  في ا م ب نة أثناء أداء ممارسة  وآدابيح الم

نتھ ي.م جب عليھ أن يقوم بما يأ ة والموضوعية والصدق  التعليق ع ...و ا يتح بال
حداث ع و ع "بلفظ"الوقا  2012 علاممن قانون )92(وال توجد  المادة "نقل الوقا

ام الواردة  المادة  :"وال تنص ع ما ي ح ادة ع  ذا القانون العضوي )02(ز من 
صوص في ع وجھ ا ة وموضوعية ... يجب ع ال ا حداث ب ع و ... نقل الوقا

سام،ص،"(   ).600،صفحة 2017اب
ت المادتان    ا  منھ،أن) 03(و )02(كما اعت ال افة بمختلف أش ة ال ممارسة حر

ام مجموعة من الضوابطمسموعة ومرئية ومر  ون باح ونية مر  ،ئية مسموعة والك
ا  عض ة ال نصت ع ، )84(المادة  ذكرت فنجد  افة وحق  علامأن حر وال

في  الوصول لمصدر المعلومة مضمونة، في لابتعاد  لكن  مقابل ذلك ع ال ال
خبار ال تمس السيادة الوطنية وكذا الدفاع الو  قتصادي عن  السر  ط و

قتصادية  ارجية والمصا  اتي وأي خ من شأنھ المساس بالسياسة ا س
دود والضوابط،حيث  )92(المادة ذكر كذلك  و ،للدولة ع نقل  تأكدمجموع من ا

ة والموضوعية، ا خ الوط وعن تجيد و  المقابل خبار بال متناع عن المساس بالتار
اص   طر،وقذف  اص ل ض  عر متناع عن   .ستعمار وكذا 

عض ممار    ل عائق علاملقد اعت  ش ذه الشروط  ة  أمام أن   علامحر
من الوط  ة الوطنية،ومتطلبات  و القيم الثقافية للمجتمع وال يم  والنقد،فالمفا

يم فضفاض ذه المفا قتصادية للبلاد، ا والمصا  ل ا واسعة مما يجعل تأو ة،ودلال
في عرضة دائما للمساءلةو ،مفتوحا تھ ،و جعل ال رتباك والشك  معا حالة من 
عد ذلك،أو  خوفا من الوقوع  جنحة ھلمواضيع ة  لفھ عقو نجد أن أغلب كما خطأ ي

اكم فية  ا ة، القضايا ال زائر مة القذفا في لا،جراء  يتجرأ   ح أن ال
ن ومثال ع ريء لعدم وضوح القوان يم الفضفاضة نذكر  خوض القضايا بالنقد ا المفا

صر  يل مثال لا ا خ الوط الذي ورد  المادة ع س وم التار ل )92(والمادة ) 02(مف ،ف
خ الرس و التار ون أو  المقصود  زائر الذي كتبھ أو  الذي كتبھ المؤرخون ا
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يق ع جانب،و  ستعمار،و بالتا فيمكن التض متناع عن تمجيد  مر كذلك  
بقى تحديد  ،و خ الوط ساءة والمساس بالتار ق  النقد التار من باب عدم  ا
ان الموضوع ينظر أمام  ة لقا الموضوع إذا  ا للسلطة التقدير ساءة من عدم

  .)365،صفحة2020،وزناجي وخضیر(القضاء
ذا القانون النقد الذي تجاوز حدوده   وم القذف،حيث اعت المشرع   شأن مف إ  أما 

وض  أعراض ذا ما و  ا عاقب عليھ القانون،و  عت قذفا  اصة، اص ا حياة 
مھ ضمنيا من خلال المادة  صيات ال أكدت ع  )93( والمادة) 92(نف عدم التعرض لل

اصة أو  قة المباشرةالعمومية سواء بالطر ياة ا الغ مباشرة من باب عدم التعرض ل
اص حيث نصت ع ما ي م :"للأ اص وشرف اصة للأ ياة ا اك ا يمنع ان

صيات العمومية بصفة مباشرة اصة لل ياة ا اك ا منع ان م،و غ أو  واعتبار
صيات المرتف ".مباشرة نا رفض التعرض بالنقد لل ن المشرع  ياة العامة، ح بطة با

ة  م بالمص خرى  مختلف الدول مسموحا لارتباط وظائف عات  شر ه ال عت
صية م ال عد حيا نية،مما يجعل  العامة،كما  م الم م بل مرتبطة بحيا ا ل ست مل ل

نية صيةإ  النقد يتجاوز الناحية الم ياة ال شر ، ا ذا النوع من النقد نجده من و
ورة وكذلك التحقيق  قضايا فساد مثلا  صيات المش ن وال خلال التعرض للمسئول
ن والعلماء  ام الأطباء وا ة العامة  م بالمص صيات ال ترتبط أعمال و ال

ل من يحمل صفة اجتماعية عامة ن،و اضي  .والر
اليجابيات ال جاء  ،فبالرغم من2012 لسنة علامأن قانون  نجد   ي ا، ز رفع ا

ة ا افة من خلال التخ عن عقو م جنح ال ا بالغرامات لتجر ض عو ن و ل
تج عن الممارسة النقدية و ،و المالية رائم ال ت نحرافات وا ية  علاماعت 

ا بب،"مخالفات" زائية"خلاف القانون السابق الذي وصف ام ا مضمون  ،وردت "ح
شاط "مية سذا القانون ب الفات المرتكبة  إطار ال ا "يعلاما ،الذي يو للبعض أ

ة ر نتقادات من طرف .دعوة لممارسة إعلامية بأك قدر من ا إلا أنھ عرف جملة من 
ن  ميدان  ن،والباحث في ) 133(مادة من مجموع )32(ي،حيث يحتوي ع علامال

،وقد اعت ة التعب ن  مادة تقيد حر في ن العام للنقابة الوطنية لل م
ن،القانون  زائر ن  ممارسة إعلامية حرة علاما في عكس تطلعات ال بقولھ  لا 

يجابية " عض  ديد ع  إلا أنھ يظل تقييدا ...إنھ ع الرغم من احتواء القانون ا
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ا  زائر بل يقيد افة با ة ال ض بحر   . )2012،ة حمایة الصحفیینلجن(" بصفة عامة ولا ي
ن  2012القانون العضوي للإعلام يتم   يئة  السابقة،أنھ سمح علامعن القوان شاء  بإ

افة  سلطة الضبط ال في المكتوب وعرفت  شاط ال رقابية مستقلة ضابطة لل
ة،حيث عرفت المادة  شأ :"من القانون العضوي السلطة المستقلة كما ي) 40(المكتو ت

ة س صية المعنو ة،و سلطة مستقلة تتمتع بال افة المكتو لطة ضبط ال
ستقلال الما ة حسب المادة ".و افة المكتو ل سلطة ضبط ال ش من القانون )50(وت

عة عشر  2012العضوي  ر )14(من أر عينون بمرسوم رئا وتقوم برفع تقر عضوا 
ا شاط لمإ  سنوي حول  ة وال ور م س ا عت سلطة الضبط و  .ان  أخر السنةرئ

افة سي القطاع  ذه، ال ديل عن تدخل المباشر للسلطة   يئة رقابية،و
ا بصفة قانونية بديل عن تدخل  يئة بفرض ه البعض أن ال في،والذي اعت ال
ستقلالية  ما  ن و م ن م عنصر الات،وذلك فيما يتعلق  ش ساؤلات و الدولة،يطرح 

يا فية والنقديةوا   .دية الذي ينعكس ع الممارسة ال
صفة عامة    قل،الإعلامالمتعلق ب 12/05القانون العضوي و ة م يتطرق  لا إالنقد  وحر

ة ضمنيا ضمن  في ،علامحر كما أن عدم تخصيص فقرة لتحدث علن النقد ال
حة  عيةبصورة صر شر في مقيدا وميةعلام ضمن النصوص ال عرض ،يجعل ال

مة القذف عات القضائية ب في  ح دائما للمتا  حال استفاء مقالھ شروط النقد ال
  . املة

اتمة .4  :ا

قل تمثل المنظومة القانونية وسيلة    ي،وآلية من آليات رسم حدود علاملضبط ا
عية  شر سانة ال زائر،فبالرغم من ال اع ية المنظمة للقطعلامالممارسة النقدية  ا

في و  دد للوظيفة النقدية قاصرا  الواقع، علامال ال ا ي عامة،فإنھ  ا
القراءة التحليلية للمواد القانونية  ،1982لسنة  علام،نجد ماعدا قانون يةعلام و

لمة النقد،وتم حصر الممارسة النقدية  ممارسة النقد البناء الذي  والذي ذكرت فيھ 
ة ال لمة النقد يخدم المص ،لا نجد ل انب الف و ا عامة وتم حصره  جانب واحد و

ن  مراللاحقة، علام قوان علق  قانون بالولا 1990 ي لسنةعلامقانون بال سواء 
ة2012لسنةالعضوي للإعلام  وم حر ة الممارسة النقدية  مف لت حر    .علام ،حيث اخ
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